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 دمةـمق

اتسم العصر الحديث بولادة عدة مفاهيم ومصطلحات جديدة كالنظام العالمي الجديد، اقتصاد السوق، الخوصصة، الانفتاح،      
العولمة .. ولا يوجد مصطلح نال حظه من الشرح والتحليل مثل هذه الأخيرة، حيث لم تخلوا من ذكرها أي دراسة حديثة في شتى 

والثقافية والاجتماعية ..الخ ، ورغم ذلك مازال الاختلاف قائما حول تعريف العولمة ومختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
 تجلياتها وآثارها على السيادة، أو ما يسمى الدولة الوطنية.

أثيرا ت ورغم التجليات الثقافية والسياسية الواضحة لظاهرة العولمة، إلا أن الجانب الاقتصادي يعتبر في مقدمة الجوانب الأكثر    
وتأثرا بنتائج وتحديات العولمة، حيث أخذت العولمة الاقتصادية أبعادها في العصر الحاضر باستعادة النظام الاقتصادي الرأسمالي 
وهيمنته وانتشاره في صور جديدة مبنية على اقتصاد السوق، والثورة المعلوماتية ودمج الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية 

 و ما يشكل تهديدا حقيقيا للوظائف التي تقوم بها الدولة، أو إنقاصا من سيادة الدولة إن لم يكن القضاء عليها نهائيا.العالمية، وه

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن البعد الاقتصادي لظاهرة العولمة، أو على الأقل التعريفات التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي،    
 أو الدولة الوطنية بالتجليات الاقتصادية للعولمة أو ما اصطلح على تسميته بالعولمة الاقتصادية.وكذلك مدى تأثر السيادة 

 لظاهرة العولمة البعد الاقتصادي المبحث الأول:

تتعدد الرؤى والأفكار محليا وإقليميا حول مفهوم العولمة إلى درجة التناقض، ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة التوجه       
، ولكن جميع الآراء 1يولوجي للمفكرين والباحثين نتيجة اختلاف الأهداف والمصالح بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الدوليةالإيد

 تتفق بأن العالم أصبح قرية صغيرة بسبب هذه الظاهرة .

انب، حيث ى هذا الجوبما أن الجانب الاقتصادي كان الجانب الأبرز لتجليات هذه الظاهرة فقد ركزت أغلب التعريفات عل      
يعرفها محمد الأطرش مثلا بأنها ) اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة 

 .2والثقافات والتقنية ضمن  إطار من رأسمالية الأسواق الحرة(

التوزيع يتحول فيها خط الإنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة و  كذلك يعرفها بول سويزي بأنها ) صيرورة رأسمالية تاريخية       
والتسويق والتجارة إلى دائرة عولمة الإنتاج الرأسمالي مع عولمة رأس المال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإنتاج الرأسمالية، مما يؤدي 
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ادل الشامل الرأسمالية العالمية و المركزية وسيادة نظام التب لإخضاع العالم كله إلى النظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى
 .3والمتميز، لصالح الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة(

وحتى التعريفات التي ركزت على الجانب الثقافي للعولمة لم تستطع التخلص من البعد الاقتصادي لهذه الظاهرة ، مثلا يرى     
لعولمة هي ) نفي الآخر وإحلال الاختراق الثقافي والهيمنة وفرض نمط واحد للاستهلاك الدكتور محمد عابد الجابري بأن ا

والسلوك(، ونلاحظ هنا البعد الاقتصادي لمصطلح  )توحيد الاستهلاك( في هذا التعريف، رغم تركيزه على البعد الثقافي لظاهرة 
 العولمة.

ية نا آنفا إلا أن الواضح أنها تتعلق بثلاث عمليات رئيسية وهي: عملورغم صعوبة وضع تعريف شامل ودقيق للعولمة كما ذكر       
انتشار المعلومات بحيث تصبح متاحة للجميع، والعملية الثانية تتعلق بذوبان الحدود بين الدول، والعملية الثالثة تتعلق بزيادة 

 معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات.

الاقتصادي جليا ليس من خلال التعريفات فقط، ولكن أيضا من خلال الأسباب الموضوعية لظهور العولمة كذلك يبدوا البعد        
 ومن أهمها: 

 الطبيعة التوسعية ذات التوجه الاحتكاري المتنامي لنمط الإنتاج العالمي. -

 فشل التجربة الاشتراكية السوفيتية وتفكيك المنظومة الاشتراكية العالمية -

لعلمية المتنامية منذ الحرب العالمية الثانية  والتي حققت منجزات تكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات بما أزال الثورة ا -
 .4حدود المسافات المكانية و الزمانية ، وضاعف في قوى الإنتاج وأدى إلى اكتشافات ثورية وتغييرية

قد جاءت هذه الأسباب و التطورات ضمن حركة إيقاع سريع ومن الملاحظ أن كل هاته الأسباب لها بعد اقتصادي خالص و 
 .  5أوشكت أن تشكل روح العصر

 المبحث الثاني: مصير السيادة في ظل العولمة الاقتصادية

ذلك لأن  ،انه لم يكن مبتدعها ارتبطت فكرة السيادة باسم الفيلسوف )جان بودان( الذي حدد وفصل مدلول استعمالها إلا      
، حيث اكتسبت بمرور الزمن قداسة وسموا جعلها تصبح شعارا يجسد 6البشرية الأولى ظهرت منذ ظهور المجتمعاتالسيادة 

 .الحرية والاستقلال والسلطة العليا للدولة على الإقليم والسكان

د المبدأ الأعلى ا في حدو وقد عرفها الأستاذ )لي فير( بأنها صفة في الدولة تمكنها من عدم الالتزام والتقيد إلا بمحض إرادته    
  .7للقانون وطبقا للهدف الجماعي الذي تأسست لتحقيقه
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ورغم أن القضاء والفقه الدولي رفض مع مطلع القرن العشرين الاستمرار في قبول فكرة السيادة المطلقة كأساس للعلاقات بين    
ها برضاء لقواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها إذ تتقبلالدول واتجه إلى الأخذ بمبدأ السيادة النسبية، أي السيادة المقيدة با

، وذلك بحكم 8وحرية، وبمعنى آخر بسيادة الدولة في حدود ما يفرضه التعاون بين الدول ومتطلبات السلم والأمن في العالم
 .9انتمائها إلى مجتمع دولي منظم مما أدى إلى فرض بعض القيود على سيادتها

 .من أهم نتائج مبدأ السيادة هو عدم خضوع الدولة بأي شكل من الأشكال لدولة أخرى أو منظمة دوليةلك يبقى إلا أنه رغم ذ    

 إتباع  مااتخاذ قراراتها؟ وماذا تركت لها من حرية في اختيار و  في تركت العولمة الاقتصادية للدولة الوطنية من حريةيا ترى فماذا    
 ؟ أو اجتماعية حسب ما تنص عليه المبادئ الدولية تصادية أو ثقافيةتراه مناسبا من نظم سياسية أو اق

وهل يمكن اعتبار العولمة الاقتصادية خطرا قادما وإرادة للهيمنة، أم أنها خيار مستقبلي، تفتح آفاقا وفرصا لتجاوز واقع التخلف 
 واللحاق بالعصر؟

من الجلي أنه في عالم اليوم بات الاقتصاد والهويات الاقتصادية أكثر تعولما بما لا يقاس من غيرها من الممارسات والهويات     
الجماعية، فوق ذلك راحت عولمة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وعولمة المعاملات المالية تضعفان ما للدولة الوطنية من هيبة 

، فتقويان هويات أدنى من الهوية الوطنية من قبيل الطائفية والعصبية الاثنية والقبلية..الخ، هذا التطور مرئي ومن قدرة على التقرير
 بمزيد من الوضوح في أقطار الجنوب التي لا تزال إفادتها من عولمة التجارة الحرة أمرا يحتاج إلى برهان. 

واقع ب التفريق بين الخيال القانوني أين الدول كلها متساوية السيادة، والكما يرى الأستاذ الدكتور فوزي أوصديق أنه مبدئيا يج     
العملي المكذب والكاشف للفوارق بين الشمال والجنوب، ويتجلى ذالك من خلال بعض المجالات التي تكشف أن للدول في 

 ومن بينها مثلا: 10هذه المجالات حقوق سيادية فقط لا غير

  نقدية والمالية:السيادة ومراقبة السيولة ال -

رغم أن هناك مبدأ متعارف عليه في القانون الدولي كقاعدة عامة وهو أن الدولة هي الوحيدة التي تتحكم في تغيير القيمة       
المالية للنقود الصادرة، إلا أن هذا المبدأ كغيره من المبادئ العامة في هذا المجال، عرف عدة خروقات بمجرد بروز مؤسسات 

 لجديد كأحد تجليات العولمة الاقتصادية.النظام الاقتصادي الدولي ا

م حيث أن الدول المنشأة والمنظمة له، أعطت الصندوق 0011سنة  FMIوكمثال على ذلك إنشاء صندوق النقد الدولي     
 صلاحيات جد واسعة في مراقبة وتنظيم واستقرار العملة المحلية.

المالية لا تخضع لأي سلطة وطنية، فقد خلقت فضاء مالي مسيطر ومع تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية، أصبحت الأسواق    
 بحكم حجم المبادلات اليومية وتشابكها.
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هذا المجال المالي الشامل والمتكامل على المستوى العالمي قد يسمح في إنشاء سوق حرة وحيدة للأموال، ذلك قد يعني أن 
 موالها بدون حدود في أي مكان من العالم.الشركات المتعددة الجنسية لها حرية في استلاف أو وضع أ

هذه المقدمات تعني أن الدولة الوطنية لم تصبح تملك وسائل إرساء سياستها الاقتصادية، فالبنوك المركزية ليس لها القدرة على    
 ا.سيادته، وهو ما يعني بكل بساطة عدم استقلالية قرارها الاقتصادي والذي يعتبر أحد أهم أسس 11فرض نمط مالي معين

 مراقبة الشركات المتعددة الجنسيات:السيادة و  -

من بين تجليات العولمة الاقتصادية بروز الشركات المتعددة الجنسيات والتي شكلت تحديا كبيرا لسيادة الدول حيث أن هذه     
 من الشركات هو وحدة قراراتها يميزها عن غيرها ، إلا أن مالقارات ورغم أن لها فروع في العديد من الدولالمؤسسات العابرة ل

 المتخذة من مقرها الاجتماعي في بلد معين رغم تعدد مصدر القرارات بحسب الدول.

نستنتج من ذلك أنه من بين المفارقات ورغم تعدد مصالح الدول فان هذه الشركات المتعددة الجنسيات استطاعت  فيمكن أن     
 دات الدول ببعضها البعض.أن تستثمر هذه التناقضات لصالحها بضرب سيا

أن تفرض سيادتها في دولة أخرى معينة لاستحالة تعدي صلاحياتها النطاق الإقليمي، فهذا التوزيع  فالدولة الوطنية لا يمكن    
 .12الجغرافي للشركات المتعددة الجنسيات في العديد من الدول قد يعمل لصالح هذه الشركات

إلى تدخل تلك الشركات بشكل سافر في الشؤون المحلية للدول الموجودة فيها لتغيير بل ووصل الأمر في بعض الأحيان     
سياستها، مثلما ساهمت شركة التلغراف والتلفون الأمريكية مساهمة كبيرة في قلب النظام السياسي الشيلي في عهد )سلفادور 

 .002313الياندي( وذلك في سبتمبر

يعات دولية للحد من نفوذ وأطماع هذه الشركات المتعددة الجنسيات، إلا أن هذه لذلك حاولت العديد من الدول فرض تشر     
المحاولات باءت بالفشل، فيمكن أن نتوصل إلى ما قاله الأستاذ كارو أن القوانين الدولية لم تنجح بعد في التغلب وفرض هيمنتها 

 . 14على القوة الاقتصادية المتعددة الجنسيات لهذه الشركات

 مةـخات

نخلص في الأخير إلى أن دعاة العولمة بشكل عام يروجون إلى الانفتاح الاقتصادي الذي يعود على العالم بالرفاهية والتقدم      
، لكن الوقائع الاقتصادية والمؤشرات الراهنة تبين أن هذه الفرضية في سوق عالمية متكاملة وموحدة تفي ظل اندماج الاقتصاديا

ؤلاء إلى فكرة نهاية دور الدولة الوطنية وخصوصا في المجال الاقتصادي، إلا أن الواقع يقول بأن الدولة كما يروج ههام،  مجرد أو 
 الوطنية مازالت تلعب دورا محوريا وأساسيا في المجتمع الدولي.

ا أن الدولة نية، كمكما أن الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق واللبرالية المتوحشة قد تجد حلولا لها في إطار الدولة الوط    
 ، ويبقى الدور المنظم للدولة أكثر من ضرورة.معاتها أمام هذه العولمة المتوحشةالوطنية هي الضامن والحامي لخصوصية مجت
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، ةدإلا أنه يمكن التنويه إلى أن جميع الدول عليها أن تتكيف مع المتغيرات الدولية والتي ما عادت تؤمن بمفهوم مطلق للسيا    
هو تخلي الدولة عن جزء من سيادتها لصالح مجتمع دولي منظم، مقابل أن يراعي هذا المجتمع الدولي خصوصية المجال والحل 

 الوطني للدولة بحكم أنه لا وجود لنظام دولي بدون وجود كيان للدولة. 
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